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 الله الرحمن الرحيمسم ب

ن الطاهرين ، محمد وآله الطيبي  ن ف الأنبياء والمرسلي   والصلاة والسلام على أشر

ن إلى قيام يوم الدين.   واللعن الدائم على أعدائهم أجمعي 

 

ي اشكل على الش والحاصل
ن  :نأب يخ الاعظم قدهماان المحقق النائينن التعارض انما يكون بي 

ن ادلة الاصول  :مثلا ،الاصول لا بي 

ي 
ن
ي الظهر او انتقاض الوضوء ف

ن
اذا علم المكلف اجمالا بعد ان دخل العصر اما بنقص ركن ف

 دليلىي  العصر
ن ي العصر لابي 

ن
ي الظهر واستصحاب الطهارة ف

ن
ن قاعدة الفراغ ف فانه يقع التعارض بي 

ن القاع عد المرة لحم الارنب حرام او ان ماء الغسالة بالماء القليل ب بان وكذا لو علم اجمالا ،دتي 

 .الاولى من التطهي  نجس

ي 
ي الثانن

ن
ي الاول واصالة الطهارة ف

ن
ن اصالة الحل ف ن دليل اصالة الحل وهو  ،فالتعارض هنا بي  لا بي 

ء لك حلال حنى تعلم انه حرام -قوله  ي
ء  -صالة الطهارة وهو قوله ودليل ا -كل شر ي

نظيف  كل شر

ن  -حنى تعلم انه قذر ن نفس الاصلي   .بل التعارض بي 

ي ذلك
ن
 :والسر ف

ي  ان تعارض الاصول بسبب مشكلة
ن
ن ف ن الاصلي  ثبوتية، لان معنن تعارض الاصول ان الجمع بي 

ي المخالفة القطعية مورد العلم الاجمالىي بالالزام
ن
خيص ف نن على حلية فانه لو ب، يؤدي الى اليى

ي مخالفة قطعية جزما، 
ن
الارنب لاصالة الحل وبنن على طهارة ماء الغسالة لاصالة الطهارة وقع ف

وذلك  ،حيث ان احدهما ثابت بالعلم الاجمالىي فلا يتحول التعارض من الاصول الى ادلة الاصول

ن الروا فان ،تعارض الروايات هو مشكلة اثباتية لان ي مرجعه الى التكاذب بي 
ن
ي المدلول او ف

ن
 يات ف

ن تعارض الادلة  ن تعارض الاصول الذي هو مشكلة ثبوتية وبي  مقام الدلالة والاثبات فلا خلط بي 

 الذي هو مشكلة اثباتية. 

  

ي هو الذي احدث ، ما ذكره الشيخ الاعظم قدس شه :ولكن الصحيح
لان المحذور الثبونى

ي المدلول
ن
ي  ،التكاذب ف

ي مقام الاثبات هو الذي صنع تهافتا وتكونفس هذا المحذور الثبونى
ن
اذبا ف

ن الادلة  .بي 

 بيان ذلك: 
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 .الدليل واحدا واخرى يكون متعدداتارة يكون 

كما لو علم المكلف اجمالا ان الاناء الازرق نجس او الاناء الابيض :فاذا كان الدليل واحدا

اذ ان دليل اصالة الطهارة لا  مورد لدليل واحد وهو دليل اصالة الطهارة، نجس، فان الفرض

فان شمول دليل اصالة الطهارة لكلا الاناءين يؤدي  العلم الاجمالىي بنجاسة احدهما، يشمل فرض

ي المخ
ن
خيص ف وبما ان شمول دليل اصالة الطهارة  ،بنجاسة احدهما  الفة القطعية للعلمالى اليى

ي المخالفة القطعية فلا يشملهما من الاساس لهما
ن
خيص ف لاحتفاف الدليل بقرينة  ،يؤدي الى اليى

أي ان دليل اصالة الطهارة مطلق و لكنه احتف هنا  ،ارتكازية توجب انصرافه عن هذا المورد 

ي المخالفة القطعية ية وهي ان اطلاقه للموردبقرينة ارتكاز 
ن
خيص ف ي ، يستلزم اليى

ن
خيص ف واليى

لذلك كان احتفاف الدليل بهذه القرينة  ،مستهجن ان يصدر من الحكيم المخالفة القطعية

 .الارتكازية مانعا من شموله من الاساس لهذا المورد

 ان المكلف علم اجمالا اما بنقص ركن كما لو فرض و اذا كان الدليل متعددا فهنا تظهر الثمرة: 

ي مابيده من الصلاة او علم اجمالا ان هذا اللحم حرام او هذا الاناء 
ن
ي الظهر او انتقاض الطهارة ف

ن
ف

ي 
ن
ي الاول لرفع احتمال نقص الركن ودليل الاستصحاب ف

ن
نجس فهنا يجري دليل قاعدة الفراغ ف

ي لرفع احتمال الحدث
ي اللحموكذا يجري دليل اصا ،الثانن

ن
 ودليل لة الحل لرفع احتمال الحرمة ف

دليل قاعدة الفراغ ودليل الاستصحاب  لكن لازم شمول اصالة الطهارة لرفع احتمال نجاسة الماء

ي المخالفة القطعية ودليل اصالة الطهارة ودليل اصالة الحل معا
ن
خيص  واستهجان ،الوقوع ف اليى

ي المخالفة القطعية عند العقلاء بمثا
ن
ن  بة قرينة ارتكازية اوجبف ي الدليلي 

ى
ن اطلاف  ،التعارض بي 

فاطلاق دليل اصالة الطهارة لهذا المورد مع اطلاق دليل اصالة الحل لهذا المورد تكاذبا وتعارضا 

ي المخالفة القطعية
ن
خيص ف  .والمنشأ لهذا التكاذب هو ان لازم شمولهما اليى

 

 :او فقل كما ذكر السيد الصدر قدس شه

زم شمولهما تفويت الغرض اللزويي المعلوم بالاجمال اوالتححية به لاجل ررض ان لا

ن  ،ترخيصي  ي البي 
ن
ي وجود ررض لزويي ف

فان المكلف اذا علم ان هذا حرام او هذا نجس فهذا يعنن

ي النجاسة
ن
ي الحرمة او ف

ن
ي نفسه ررض ترخيصي  ،اما ف

ن
ي نفسه  ،بينما حلية هذا ف

ن
ي ف

و طهارة الثانن

 فلو شمل دليل اصالة الحل ودليل اصالة الطهارة لهذا المورد لزم التححية ،ررض ترخيصي 
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بالغرض اللزويي المعلوم بالاجمال وهو اما الحرمة او النجاسة لحساب ررض ترخيصي وهذا 

 .مستهجن

فاستهجان العقلاء التفويت لغرض لزويي لاجل ررض ترخيصي هو الذي صنع التعارض  

ي ا
ى
ن اطلاف ن والتكاذب بي   .دليل اصالة الطهارة ودليل اصالة الحل :لدليلي 

ن مشكلة ي البي 
ن
ي شه من ان ف

هذه المشكلة  لكن ،ثبوتية صحيح فما ذكره المحقق النائينن

ن الادلة  ي الحقيقة بي 
ن
ن فالتعارض ف ي الدليلي 

ى
ن اطلاف ي صنعت التعارض بي 

الثبوتية هي النى

 ،هي نفسها حكم لان اصالة الطهارة الظاهرية ،مهو بنفسه حك والا فالاصل العملىي  والاطلاقات،

فالاصول العملية هي احكام بنفسها وليست ادلة على  ،واصالة الحل حكم بالحلية الظاهرية

 .الاحكام كي يقع التعارض فيما بينها

 

 :ان قلت

ن الادلة ن الاصول ام بي  ي ان التعارض بي 
ن
تب على هذا الاختلاف? ف  ? هل هناك ثمرة عملية تيى

  

  :قلت

ي المقام
ن
ن الاصول فلاعلاج -١ثمرات عملية منها  نعم تذكر ف ن  انه اذا قيل ان التعارض بي  لتعي 

 .حيث علم اجمالا اما بنجاسة هذا او حرمة ذاك ،منجزية العلم الاجمالىي 

 

 :واما اذا قيل

جيح او التخيي  
ي علاج تعارض الادلة من اليى

ن
ن الادلة فما ورد ف ي المقام بان التعارض بي 

ن
ي ف

 يأنى

ن دليل اصالة الحل  ن الاصول فلابد من اعمال المرجحات بي  ن الادلة لا بي  ايحا لان التعارض بي 

او يصار الى التخيي  الاصولىي بينهما بناءا على ان نتيجة استقرار التعارض  ،ودليل اصالة الطهارة

جيح او التخيي   -اذن فتخي   -لقوله ع  ،التخيي  
سوف تكون النتيجة المخالفة واذا اخذ باليى

 .الاحتمالية لا القطعية

ن الادلةالرجوع للجمع ال :-٢ومن الثمرات  ي بي 
ن
 فمثلا من كان جنبا فصلى واحدث بالاصغر .عرف

فلابد ان يغتسل ان كان جنبا  فلديه علم اجمالىي وهو انه قبل الصلاة ام لا ? وشك انه ارتسل

بل وان لم يكن جنبا لانه ارتسل ق ،ا ارتسل فله ان يمس المصحف بلا وضوء ذويعيد الصلاة و ا
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ولكن لا يجوز له مس المصحف ولا استباحة الصلوات الاتية الا بوضوء  ،يعيد صلاته الصلاة فلا

اما هو جنب فيكفيه الغسل واعادة الصلاة و اما انه محدث بالاصغر  فهو لانه احدث بالاصغر،

 .فلابد له من الوضوء

ن نفس الاصول فالعلم الاجمالىي منجز فان مقتصن  قاعدة الفراغ صحة فان كان التعارض بي 

ي حقه  فلا يعيدها، صلاته
ن
ع ف ومقتصن استصحاب الجنابة ان لا وضوء عليه لان الجنب لا يسرر

ي الصلاة فما اعادها واجرى استصحاب الوضوء، 
ن
ولو عمل بهما معا فاجرى قاعدة الفراغ ف

ي المخالفة القطعية
ن
الاجمالىي ومقتصن ذلك منجزية العلم  .الجنابة فلم يتوضأ فانه سيقع ف

 .بالجمع بينهما

ن دليل  :قيل وان ن الادلة فهل هناك تعارض اصلا بي  ن الاصول و انما هو بي  ان التعارض ليس بي 

قاعدة الفراغ ودليل الاستصحاب? ام ان قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب او مخصص له 

ي 
 .على اختلاف المبانن

ي المقام لوجود الج 
ن
ن وهو حكومة دليلوبالتالىي يرتفع التعارض ف ن الدليلي  ي بي 

ن
قاعدة  مع العرف

استصحاب الجنابة لنظرها الى مورده او بالتخصيص لانه لو قدم الاستصحاب  الفراغ على دليل

ي 
عليها لزم لغوية جعلها ومع تقديم دليل الفراغ فلايصح البناء على استصحاب الجنابة لنفن

 .ة القطعيةالوضوء بل على المكلف ان يتوضأ فلاتقع المخالف

خيصي الثابت سابقا على العلم الاجمالىي بناءا على تعارض  -٣ومن الثمرات  الرجوع للاصل اليى

مثلا اذا علم المكلف ان اللحم حرام او الماء نجس وكان الماء سابقا مجرى  ،ادلة الاصول

ن الاصول فان ال ،لاستصحاب الطعارة قبل العلم الاجمالىي  علم الاجمالىي فان قلنا بان التعارض بي 

ي طرف الماء قبل العلم الاجمالىي حيث ان 
ن
منجز ولامجل للرجوع لاستصحاب الطهارة الثابت ف

ي الماء وهما اصالة الطهارة واستصحابها 
ن
ن ف ي اللحم تعارض اصلي 

ن
وان قلنا بان  ،اصالة الحل ف

ي المور 
ن
 ادلة الاصول فبعد تساقط دليلىي اصالة الحل واصالة الطهارة ف

ن د لتكاذب التعارض بي 

ي الماء
ن
 .اطلاقيهما يرجع للاصل العملىي السابق رتبة على التعارض وهو استصحاب الطهارة ف

  

ء مما افيد ي
ي النفس شر

ن
 :ولكن ف

لان ما دل على تقديم قاعدة الفراغ على  ،وهو ان كل ما ذكروه من ثمرات هو اول الكلام

 اب وهو هدم الحالة السابقة اوحلاستصبالحكومة لنظر ظليل قاعدة الفراغ لمورد ا الاستصحاب
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ي مورد واحد كما لو صلى وشك انه توضأ قبل  بالتخصيص منصرف الى
ن
ن ف ي الدليلي 

ن
فرض تناف

 دليل استصخاب الحدث الموجب لاعادة الصلاة مع دليل قاعدة الفراغ 
ن
الصلاة ام لا حيث يتناف

ي مورد واحد 
ن
ي ف

ن
يقدم دليل الفراغ على دليل الموجب لعدم اعادتها فحينئذ حيث ان التناف

لانه لو قدم الاستصحاب لزم لغوية قاعدة الفراغ  ،الاستصحاب بالحكومة او بالتخصيص

ي مورد اصلا 
ن
ي نفس المورد  ،فلاتجري ف

ن
  وحيث ،اذ لامورد لها الا وهنا استصحاب ينافيها ف

ن
تناف

ي المورد الواحد
ن
واما اذا لم يكن  ،اعدة الفراغق قدم دليل دليل الاستصحاب ودليل قاعدة الفراغ ف

ي 
ي اعادتها والثانن

ي الصلاة لنفن
ن
ي موردين فاحدهما ف

ن
ي لجريانهما ف

ن
ي وجوب  بينهما تناف

ي الجنابة لنفن
ن
ف

ي المثال حيث الوضوء
ن
ي المورد بل لمحذور  كما ف

ن
ن كاذب لا لتنافيهما ف يعلم اجمالا ان احد الاصلي 

ي المخالفة القطعية فهذا خارج عن نكتة آخر وهو استلزام جريانهما معا لمحذور اليى 
ن
خيص ف

 .تقديم الفراغ على الاستصحاب بالحكومة او التخصيص

 

ن  ن المتعارضي  ن الدليلي  جيح او التخيي  بي 
منصرف الى  ،ان لم يكن مرجح كما ان ما دل على اليى

ي نفس المدلول وتكاذبهما بالذات او 
ن
ي بينهما ف

ن
ن اي التناف ولاشمول  ،بالعرضتنافيهما نفس الدليلي 

ي التطبيق
ن
ن لمشكلة ف ي الاطلاقي 

ن
ن  فيها لتناف ن نفس الدليلي  ي بي 

ن
 .مع عدم التناف

ي فرض منجزية 
ن
خيصي السابق كما لايرجع اليه ف كما ان الثمرة الثالثة مدفوعة بان الاصل اليى

ي تعارض الاصول العلم الاجمالىي 
ن
لان المدلول  فانه لايرحع اليه بناءا على تعارض الادلة لدخوله ف

ن وهما دليل اصالة الحل واصالة الطهارة مثلا ان لاحجية لدليل ثالث ايي لكلا الدليلي 
ن فا ذا  ،الاليى

ن سواءا ي البي 
ن
تبة ف ن ادلة  لم توجد ثمرة ميى ن الاصول او قلنا بان التعارض بي  قلنا بان التعارض بي 

ي علمي 
 .فتأمل الاصول فالنتيجة منجزية العلم الاجمالىي فالاختلاف فنن

  

ن و الحمد لله رب العالم  .ي 


